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 قرارات رئيس جمهورية مصر العربية

 قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة

 ١٩٧١ لسنة ٣١٤رقم 

 بشأن الموافقة علي الإتفاقية المعقودة بين حكومة الجمهورية العربية المتحدة

 وحكومة جمهورية السودان الديموقراطية بشأن تجنب الإزدواج الضريبي

 ي الدخل والكتابومنع التهرب من الضرائب المفروضة عل

 المتبادل الملحق بها والموقعة في القاهرة بتاريخ

 ١٩٧٠ ديسمبر ٩

 رئيس الجمهورية

 بعد الإطلاع علي الدستور،

 وعلي موافقة مجلس الأمة لدي العرض عليه ،

 :قرر 

 )مادة وحيدة ( 

الموافقة علي الإتفاقية المعقودة بين حكومة الجمهوريـة العربيـة المتحـدة وحكومـة              

ورية السودان الديموقراطية بشأن تجنب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب من الضـرائب            جمه

 ديسـمبر   ٩المفروضة علي الدخل والكتاب المتبادل الملحق بها والموقعة في القاهرة بتـاريخ             

  ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق، ١٩٧٠سنة 

 

 ـ ٢٤ ( ١٣٩٠ ذي الحجـة سـنة       ٢٨صدر برئاسة الجمهورية فـي         )١٩٧١ر سـنة     فبراي
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 اتفاقية

 بين حكومة جمهورية السودان الديمقراطية

 وحكومة الجمهورية العربية المتحدة

 بشأن تجنب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب

 من الضرائب المفروضة علي الدخل

 

رغبة في عقد اتفاقية لتجنب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة            

 .ل علي الدخ

تم الإتفاق بين حكومة جمهورية السودان الديموقراطية وحكومة الجمهوريـة العربيـة            

 :المتحدة علي ما يأتي 

 الفصل الأول

 نطاق الإتفاقية

  )١( المادة 

 الضرائب التي تتناولها الإتفاقية

 تطبق هذه الإتفاقية علي الضرائب المفروضة علـي الـدخل بإسـم أي مـن الـدولتين                  – ١

 .ين بما في ذلك سلطاتها المحلية ، بصرف النظر عن طريقة جبايتها المتعاقدت

 تعتبر ضرائب مفروضة علي الدخل جميع الضرائب المفروضة علي مجموع الـدخل أو              – ٢

علي عناصر الدخل بما في ذلك الضرائب علي الأرباح المحققة من التصرف في الأموال              

 .المنقولة أو الثابتة 

 :تي تطبق عليها هذه الإتفاقية  الضرائب الحالية ال– ٣

 :بالنسبة لجمهورية السودان الديموقراطية ) أ ( 

 .ضريبة الدخل وأية ضرائب إضافية أخري تقرر علي الدخل  ) ١         ( 

 .ويشار إليها فيما بعد بالضريبة السودانية 

 :بالنسبة للجمهورية العربية المتحدة ) ب(

 .يبة الأطيان وضريبة المباني الضريبة العقارية وتشمل ضر ) ١( 

 .الضريبة علي إيرادات رؤوس الأموال المنقولة  ) ٢( 

 .الضريبة علي الأرباح التجارية والصناعية  ) ٣( 

 .الضريبة علي الأجور والمهايا والمكافآت والمعاشات  ) ٤( 

 .الضريبة علي أرباح المهن الحرة وغيرها من مهن غير التجارية  ) ٥( 

 .ريبة العامة علي الإيراد الض ) ٦( 



 ٣

 .ضريبة الدفاع  ) ٧( 

 .ضريبة الأمن القومي  ) ٨( 

الضريبة الإضافية المفروضة بنسبة مئوية من الضرائب المبينة بعاليه أو بأية                    ) ٩( 

 .وسيلة أخري 

 " .ضريبة الجمهورية العربية المتحدة"ويشار إليها فيما يلي بعبارة 

فاقية أيضا علي أية ضريبة مماثلة أو مشابهة في جوهرها أو أية ضريبة              تسري أحكام الإت   – ٤

 .أخري علي الدخل تفرض بعد ذلك بالإضافة إلي الضرائب الحالية أو بدلا منها 

 تخطر السلطات المختصة في كل من الدولتين المتعاقدتين الدولة الأخري في نهايـة كـل      – ٥

 .انين الضرائب فيها عام بأية تغييرات ذات أهمية تطرأ علي قو

 الفصل الثاني

 تعاريف

  )٢المادة ( 

 تعاريف عامة

 : في هذه الإتفاقية ما لم يفهم خلاف ذلك من مدلول النص – ١

 .السودان ’’ جمهورية السودان الديموقراطية " يقصد بعبارة ) أ ( 

 .مصر ’’ الجمهورية العربية المتحدة " يقصد بعبارة ) ب(

" الدولـة المتعاقـدة الأخـري       " و  ’’  إحدى الدولتين المتعاقـدتين      "يقصد بعبارتي   ) ج  (

جمهورية السودان الديمقراطية أو الجمهورية العربية المتحـدة ، حسـبما يقضـي             

 .مدلول النص 

إما ضريبة جمهوريـة السـودان الديمقراطيـة أو ضـريبة           " ضريبة  "يقصد بلفظ   ) د  ( 

 .لول النص الجمهورية العربية المتحدة ، حسبما يقضي مد

الأفراد والشركات وجميع الهيئـات الأخـري التـي تعامـل     " لفظ شخص " يشمل  ) هـ(

كوحدات خاضعة للضريبة طبقا لقوانين الضرائب المعمول بها في أي من الدولتين            

 .المتعاقدتين 

أية هيئة ذات شخصية إعتبارية أو أية وحدة تعامل من الناحية           " شركة  " يقصد بلفظ   ) و  ( 

 .ية علي أنها ذات شخصية إعتبارية الضريب

مشروع الدولة المتعاقـدة    " و  " مشروع إحدي الدولتين المتعاقدتين     " يقصد بعبارتي   ) ز  ( 

علي التوالي مشروع يديره شخص مقيم في إحدي الدولتين المتعاقـدتين           " الأخري  

 .ومشروع يديره شخص مقيم في الدولة المتعاقدة الأخري 



 ٤

سلطات المختصة بالنسبة لجمهوريـة السـودان الديمقراطيـة وزارة      يقصد بعبارة ال  ) ح  (

 .الخزانة وبالنسبة للجمهورية العربية المتحدة وزارة الخزانة أيضا 

 عند تطبيق أحكام هذه الإتفاقية بمعرفة إحدي الدولتين المتعاقدتين يقصد بأي عبارة أو لفظ               – ٢

ي القوانين المعمول بها في تلك الدولـة        لم يرد له تعريف محدد فيها ، المعني المقرر له ف          

.                              بشأن الضرائب التي تتناولها هذه الإتفاقية وذلك ما لم يقض النص بخلاف ذلك 

 

  )٣المادة ( 

 الموطن الضريبي

ر مقيمـا   أي شخص يعتب  " مقيم في إحدي الدولتين     "  لأغراض هذه الإتفاقية يقصد بعبارة       – ١

طبقا لقانون تلك الدولة لأغراض فرض الضريبة فيها سواء بحكم موطنه أو محل إقامتـه               

 .أو مركز إدارته أو أي معيار آخر 

 في حالة ما إذا كان شخص يعتبر وفقا لأحكام الفقرة السابقة مقيما فـي كلتـا الـدولتين                   – ٢

 :المتعاقدتين فإن هذه الحالة تعالج طبقا للقواعد الأتية 

يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يكون له فيها مسكن دائم تحت تصرفه ، فـإذا                     )  أ  ( 

كان له مسكن دائم تحت تصرفه في كلتا الدولتين المتعاقدتين يعتبر مقيما في الدولة              

 )مركز المصالح الرئيسية ( المتعاقدة التي له بها علاقات شخصية وإقتصادية أوثق 

عدم إمكان تحديد الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز مصالحه الرئيسية           في حالة   )  ب(

أو في حالة عدم وجود مسكن دائم تحت تصرفه في أي من الـدولتين المتعاقـدتين                

 .يعتبر مقيما بالدولة المتعاقدة التي له فيها محل إقامة معتادة 

عاقدتين أو لم يكن له محل إقامـة        إذا كان له محل إقامة معتادة في كلتا الدولتين المت         )  ج  (

 .معتادة في أي منهما فإنه يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها 

إذا كان يحمل جنسية كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لا يحمل جنسية أي منهما تقـوم               )  د  ( 

 .السلطات المختصة بالدولتين المتعاقدتين بإيجاد محل بالإتفاق المشترك 

من هذه المادة شخص آخر من غيـر         ) ١(  في حالة ما إذا كان هناك وفقا لأحكام الفقرة           – ٣

الأفراد مقيما بكلتا الدولتين المتعاقدتين فإنه يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها              

 .المركز الفعلي للإدارة 

  )٤المادة ( 

 المنشأة الدائمة

المكان الثابت الذي يزاول فيه كل      " المنشأة الدائمة   " قصد بعبارة    لأغراض هذه الإتفاقية ي    – ١

 .نشاط المشروع أو بعضه 



 ٥

 " : المنشأة الدائمة "  تشمل عبارة – ٢

 .محل الإدارة ) أ ( 

 .الفرع ) ب(

 ،المكتب ) ج (

 .المصنع ) د ( 

 .الورشة ) هـ(

 .خراج موارد طبيعية المنجم أو المحجر أو حقل البترول أو أي مكان آخر لإست) و ( 

 .المزرعة أو الحقل أو المخزن ) ز ( 

 .موقع البناء أو الإنشاء أو مصنع التجميع الذي وجد لأكثر من ستة شهور ) ح (

 : لا تشمل عبارة المنشأة الدائمة ما يلي – ٣

الانتفاع بالتسهيلات الخاصة لغرض تخزين أو عرض أو تسليم السلع أو البضـائع             )  أ  ( 

 .ة للمشروع ، ولهذا الغرض فقط المملوك

الاحتفاظ برصيد من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع  لغـرض التخـزين أو              )  ب(

 .العرض أو التسليم فقط 

الاحتفاظ برصيد من السلع والبضائع المملوكة للمشروع لغرض تشغيلها بمعرفـة           )  ج  (

 .مشروع آخر فقط 

ر فقـط شـراء السـلع أو البضـائع أو تجميـع             الاحتفاظ بمكان ثابت للعمل يباش    )  د  ( 

 .المعلومات للمشروع 

الاحتفاظ بمكان ثابت يباشر فقط الإعلان أو إعطاء معلومـات أو القيـام بأبحـاث                 ) هـ(

 .علمية أو أوجه نشاط مماثلة ذات صفة تمهيدية أو مساعدة للمشروع 

لذي يعمل في تلك الدولة نيابة       يعتبر منشأة دائمة في إحدي الدولتين المتعاقدتين الشخص ا         – ٤

عن مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخري ، بخلاف الوكيل المستقل الذي تسـري عليـه               

التالية إذا كانت له سلطة إبرام العقود نيابة عن المشروع وإعتاد مباشرة هذه              ) ٥( الفقرة  

 .ع السلطة ، إلا إذا إقتصرت مجهوداته علي شراء السلع أو البضائع للمشرو

 الدولة المتعاقدة الأخري عن طريق سمسار أو وكيل عام بالعمولة  أو أي وكيل آخر لـه                  – ٥

 .صفة مستقلة حيث يعمل كل منهم في حدود مهنته العادية 

 مجرد كون شركة مقيمة في إحدي الدولتين المتعاقدتين مسيطرة علي أو تحـت سـيطرة                – ٦

تزاول نشاطها أو تجارتها في هـذه الدولـة         شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخري أو        

لا يجعل في حد    ) سواء عن طريق منشأة دائمة أو بأي طريقة أخري          ( المتعاقدة الأخري   

 .ذاته أيا من الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخري 



 ٦

 

 

 الفصل الثالث 

 الضرائب علي الدخل 

  )٥المادة ( 

 الدخل الناتج من أموال عقارية

خل الناتج من أموال عقارية للضريبة في الدولة المتعاقدة التي توجد بها تلـك           يخضع الد  ) ١( 

 .الأموال 

طبقا لقانون الدولة المتعاقدة التي توجـد بهـا تلـك           " الأموال العقارية   " تعرف عبارة    ) ٢( 

الأموال وتشمل هذه العبارة علي أي حال الأموال الملحقة بالأموال العقاريـة كالماشـية              

المستعملة في الزراعة والحقوق التي تطبق عليها أحكام القانون العـام بشـأن             والمعدات  

ملكية الأراضي وحق الإنتفاع بالأموال العقارية والحق في مبالغ متغيرة أو ثابتة مقابـل              

إستغلال أو حق إستغلال المستودعات أو الموارد المعدنيـة أو غيرهـا مـن المـوارد                

 .لطائرات من الأموال العقارية ولا تعتبر السفن أو ا. الطبيعية 

علي الدخل المستمد من الإستعمال المباشر للأموال العقاريـة          ) ١( تطبق أحكام الفقرة     ) ٣( 

 .أو تأجيرها أو استعمالها علي أي نحو آخر 

كذلك علي الدخل الناتج مـن الأمـوال العقاريـة           ) ٣( ،   ) ١( تطبق أحكام الفقرتين     ) ٤( 

 .والدخل الناتج من الأموال العقارية المستعملة لأداء خدمات مهنية المملوكة للمشروع 

 

  )٦المادة ( 

 الأرباح التجارية والصناعية

الأرباح التجارية والصناعية التي يحققها مشروع إحدى الدولتين المتعاقـدتين تخضـع             ) ١( 

نشـاطا فـي    للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط ما لم يكن المشروع يزاول تجارة أو              

فإذا كان المشروع يـزاول     . الدولة المتعاقدة الأخري عن طريق منشأة دائمة كائنة فيها          

تجارة أو نشاطا علي النحو السابق فإن أرباح المشروع تخضع للضـريبة فـي الدولـة                

 .المتعاقدة الأخري ولكن في حدود ما يخص تلك المنشأة فقط 

اقدتين يزاول تجارة أو نشاطا في الدولة المتعاقـدة         إذا كان مشروع إحدى الدولتين المتع      ) ٢( 

الأخري عن طريق منشأة دائمة كائنة فيها ، فتحدد في كل مـن الـدولتين المتعاقـدتين                 

الأرباح التجارية أو الصناعية التي تخص المنشأة الدائمة علي أساس الأرباح التي كانت             

و كانت مشروعا مستقلا يزاول نفس      تحققها المنشأة الدائمة في الدولة المتعاقدة الأخري ل       



 ٧

النشاط أو نشاطا مماثلا في نفس الظروف أو في ظروف مماثلة ويتعامل بصفة مسـتقلة               

 .تماما عن المشروع الذي يعتبر منشأة دائمة له 

عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة تخصم المصاريف الخاصة بالمنشأة الدائمة بما في ذلك              ) ٣( 

 والمصاريف الإدارية العامة التي أنفقت سواء في الدولة القائمة بهـا        المصاريف التنفيذية 

 .المنشأة الدائمة أو في غيرها 

إذا كان العرف يجري في إحدى الدولتين المتعاقدتين علي تحديـد الأربـاح الخاصـة                ) ٤( 

بمنشأة دائمة علي أساس تقسيم نسبي للأرباح الكلية للمشروع علي أجزائه المختلفة فـإن          

لا تمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح التي تخضع للضرائب            ) ٢( كام الفقرة   أح

علي أساس التقسيم النسبي الذي جري عليه العرف ، علي أن طريقة التقسـيم النسـبي                

 .يجب أن تؤدي إلي نتيجة تتفق مع المبادئ المبينة في هذه المادة 

رباحا لمجرد أن هذه المنشأة الدائمة قد اشترت سلعا         لا يعتبر أن منشأة دائمة قد حققت أ        ) ٥( 

 .أو بضائع للمشروع 

لأغراض الفقرات السابقة فإن الأرباح التي تخص المنشأة الدائمة تحدد بنفس الطريقـة              ) ٦( 

 .سنة بعد أخري ما لم يكن هناك سبب سليم وكاف للعمل بغير ذلك 

تناولها علي إنفراد مواد أخري في هـذه        إذا كانت الأرباح تتضمن عناصر من الدخل ت        ) ٧( 

 .الإتفاقية فإن أحكام هذه المادة لا تخل بأحكام تلك المواد 

 

  )٧المادة ( 

 النقل البحري والنهري والنقل الجوي

الأرباح الناتجة من تشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي لا تخضع للضرائب إلا               ) ١( 

 .د فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع في  الدولة المتعاقدة التي يوج

بالمثل علي الحصص في أي نوع من أنواع الاتحاد المملوكة           ) ١( تسري أحكام الفقرة     ) ٢( 

لمشروعات من جمهورية السودان الديموقراطية أو من الجمهوريـة العربيـة المتحـدة             

 .تشتغل بالنقل البحري والنهري أو النقل الجوي 

من هذه المادة فإنـه بالنسـبة لمشـروعات النقـل            ) ٢( ،   ) ١( لفقرتين  استثناء من ا   ) ٣( 

البحري والنهري أو النقل الجوي المشتركة بين الدولتين المتعاقدتين يقتصـر الخضـوع       

للضريبة في كل من الدولتين المتعاقدتين علي ما يخصها من نتيجة النشـاط المشـترك               

 ، من هذه الإتفاقيـة فإنـه بالنسـبة          ١٨  ، ١٧ ،   ١٥ ،   ١٤واستثناء من أحكام المواد     .

لمرتبات العاملين في تلك المشروعات المشتركة لا تخضع كـل دولـة مـن الـدولتين                

 .المتعاقدتين مواطني الدولة الأخري للضريبة فيها 



 ٨

 بين جمهوريـة السـودان والجمهوريـة    ٢٦/٧/١٩٦١يقف سريان الإتفاق المعقود في   ) ٤( 

فاء المتبادل من ضريبة الدخل علي الأرباح المستمدة من النقل          العربية المتحدة بشأن الإع   

 .الجوي بالنسبة لأية مدة تسري فيها هذه الإتفاقية 

 

  )٨المادة ( 

 المشروعات ذات العلاقات المتداخلة

إذا ساهم مشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين بطريق مباشر أو غير مباشـر             ) أ   ) ( ١( 

 .أو رأس مال مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخري في إدارة أو رقابة 

أو إذا ساهم نفس الأشخاص بطريق مباشر أو غير مباشر في إدارة أو رقابـة أو                ) ب(

رأس مال مشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين ومشروع تابع للدولة المتعاقدة           

 .الأخري 

ط بين المشـروعين    وإذا وضعت أو فرضت في أي من الحالتين المذكورتين شرو         

فيما يتعلق بعلاقاتهما التجارية أو المالية تختلف عن الشروط التي يمكن أن تقـوم              

بين مشروعين مستقلين فإن أية أرباح كان يمكن أن يحققها أى من المشروعين لو              

لم تكن هذه الشروط قائمة ولكنه لم يحققها بسبب قيام هذه الشروط يجوز ضـمها               

 . وإخضاعها للضريبة تبعا لذلك إلي أرباح هذا المشروع

إذا كانت المعلومات التي لدي السلطات الضريبية المختصة غيـر كافيـة لكـي تحـدد                 ) ٢( 

من هذه المادة الأرباح التي يمكن أن يحققها مشروع ما ، فإنه لا              ) ١( لأغراض الفقرة   

عاقـدتين فيمـا    يجوز تفسير هذه الفقرة علي أنها تمنع تطبيق قانون أي من الدولتين المت            

يتعلق بإلتزام ذلك المشروع بأداء الضريبة علي مبلغ تحدده السلطة الضريبية بما لها من              

حق مطلق أو بعمل تقدير ، علي أن يستعمل هذا الحق المطلق أو يتم هذا التقـدير فـي                   

حدود ما تسمح به المعلومات التي لدي السلطات الضريبية طبقا للمبدأ المبين فـي تلـك                

، وبشرط أن يتم تعديل التحديد أو التقدير إذا قدمت للسلطات الضريبية المختصة             الفقرة  

 .المعلومات الكافية 

 

  )٩المادة ( 

 أرباح الأسهم

تخضع في جمهورية السودان الديمقراطية أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمـة فـي               ) ١( 

 العربيـة المتحـدة     جمهورية السودان الديموقراطية إلي شخص مقيم فـي الجمهوريـة         

 % .١٥للضريبة في حالة فرض ضريبة علي أرباح الأسهم بالسعر المقرر وبحد أقصي 



 ٩

تخضع في الجمهورية العربية المتحدة أرباح الأسهم التي تـدفعها شـركة مقيمـة فـي           ) ٢( 

الجمهورية العربية المتحدة إلي شخص مقيم في جمهورية السودان الديمقراطية للضريبة           

ات رؤوس الأموال المنقولة والضرائب الإضافية وضريبة الـدفاع وضـريبة           علي إيراد 

وإذا دفعت هذه الأربـاح لشـخص       ) وتخصم هذه الضرائب من المنبع      ( الأمن القومي   

وتخصـم  % . ١٥طبيعي فإنها تخضع أيضا للضريبة العامة علي الإيراد بحد أقصـي            

وزعة الخاضعة للضـريبة علـي      أرباح الأسهم المدفوعة من إيراد أو أرباح الشركة الم        

الأرباح التجارية والصناعية إذا تم توزيع أرباح الأسهم من الأربـاح الخاضـعة لتلـك               

الضريبة والمتعلقة بنفس السنة الضريبية ولا تكون مأخوذة من الإحتياطيات المجمعة أو            

 .الأصول الأخري 

ان الديمقراطيـة ويكـون   أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في جمهوريـة السـود    ) ٣( 

نشاطها الوحيد أو الرئيسي في الجمهورية العربية المتحدة تعامل في الجمهورية العربية            

من هذه المادة إذا تم توزيع تلك الأربـاح فـي            ) ٢( المتحدة وفقا لما هو مبين بالفقرة       

 .الجمهورية العربية المتحدة 

الجمهورية العربية المتحدة ويكون نشـاطها      أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في         ) ٤( 

الوحيد أو الرئيسي في جمهورية السودان الديمقراطية تعامل فـي جمهوريـة السـودان              

من هذه المادة إذا تم توزيع تلك الأربـاح          ) ١( الديمقراطية وفقا لما هو مبين في الفقرة        

 .في جمهورية السودان الديمقراطية 

تبر أنها موزعة حكما من الأرباح السنوية لمنشأة دائمة كائنة فـي            أرباح الأسهم التي تع    ) ٥( 

الجمهورية العربية المتحدة وتابعة لشركة سودانية يمتد نشاطها إلي بلاد أخـري غيـر              

الجمهورية العربية المتحدة تعامل في الجمهورية العربية المتحدة وفقا لما هو مبين فـى              

 .من هذه المادة  ) ٢( الفقرة 

تعتبر المنشأة الدائمة أنها قد وزعت في الجمهورية العربية المتحدة في بحـر السـتين                      و

من مجموع أرباحها الصافية الخاضعة     % ٩٠يوما التالية لختام سنتها المالية مبلغا يعادل        

 مـن   ٣٦للضريبة علي الأرباح التجارية والصناعية وذلك دون تطبيق أحكـام المـادة             

الباقية من الأربـاح لتكـوين      % ١٠ بشرط أن يحتفظ بال      ١٩٣٩ لسنة   ١٤القانون رقم   

إحتياطي خاص يبين حسابه سنويا في الميزانية المحلية التي تقدم سنويا إلـي السـلطات               

الضريبية في الجمهورية العربية المتحدة ولا يخضع هـذا المبلـغ إلا للضـريبة علـي                

 ـ    . الأرباح التجارية والصناعية     سـالفة  % ١٠ن نسـبة أل     وجميع المبالغ التي تخصم م

الذكر ويحتفظ بها لتكوين إحتياطي خاص لأغراض أخري غير تغطية الخسائر الناشـئة             



 ١٠

من التجارة أو النشاط الذي تباشره المنشأة الدائمة القائمة في الجمهورية العربية المتحدة             

 .تعتبر في حكم الموزعة في الجمهورية العربية المتحدة وتخضع للضريبة تبعا لذلك 

إذا كان شخص مقيمـا فـي إحـدي الـدولتين            ) ٢( ،   ) ١( لا تسري أحكام الفقرتين      ) ٦( 

المتعاقدتين يمتلك منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخري وكانت هذه الأربـاح تخـص              

 .من هذه الإتفاقية  ) ٦( تلك المنشأة الدائمة وفي مثل هذه الحالة تطبق المادة 

 

  )١٠المادة ( 

 الفوائد

الفوائد التي يدفعها شخص مقيم في جمهورية السودان الديمقراطية إلي شخص مقيم في              ) ١( 

 .الجمهورية العربية المتحدة تخضع للضريبة في جمهورية السودان الديمقراطية 

الفوائد التي يدفعها شخص مقيم في الجمهورية العربية المتحدة إلي شخص مقـيم فـي                ) ٢( 

 .راطية تخضع للضريبة في الجمهورية العربية المتحدة جمهورية السودان الديمق

الدخل المستمد من السندات الحكومية أو الأذونـات        " الفوائد  " في هذه المادة يقصد بلفظ       ) ٣( 

وسواء كانت أو لم تكن تمنح حق المشاركة في الأرباح ، وكذلك            . أو السندات الأخري    

خل الأخري التي تعتبـر مماثلـة للـدخل         أي نوع من سندات المديونية وجميع أنواع الد       

 .المستمد من إقراض النقود طبقا لقانون الضرائب الخاص بالدولة التي ينشأ فيها الدخل 

إذا كان الشخص الذي تسلم الفوائد مقيمـا فـي           ) ٢( ،   ) ١( لا تطبق أحكام الفقرتين      ) ٤( 

ي الناشئة بها الفوائد منشـأة      إحدى الدولتين المتعاقدتين ويملك في الدولة المتعاقدة الأخر       

دائمة يوجد معها إرتباط فعلي بسند المديونية التي تنشأ عنها الفوائد وفي مثل هذه الحالة               

  ) .٦( تطبق المادة 

إذا كانت قيمة الفوائد المدفوعة بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمستلم أو بين كل منهما                ) ٥( 

ونية التي تدفع عنها الفوائد تزيد عن القيمة التي         و أى شخص آخر بالقياس إلي سند المدي       

كان يتفق عليها الدافع والمستلم لو لم توجد هذه العلاقة فإن أحكام هذه المادة لا تطبق إلا                 

علي القيمة الأخيرة وفي مثل تلك الحالة يظل الجزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعا              

 .اقدتين للضريبة طبقا لقانون كل من الدولتين المتع

تعتبر الفوائد أنها قد نشأت في إحدى الدولتين المتعاقدتين إذا كان دافعها الدولة نفسها أو                ) ٦( 

ومع ذلـك إذا    . أحد أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية أو شخص مقيم في هذه الدول             

 –قدتين  كان الشخص الدافع للفوائد شواء كان مقيما أو غير مقيم في إحدى الدولتين المتعا             

يملك في إحدى الدولتين المتعاقدتين منشأة دائمة تتحمل بفوائد الدين فـإن هـذه الفوائـد             

 .تعتبر أنها قد نشأت في الدولة المتعاقدة التي توجد بها المنشأة الدائمة 



 ١١

  )١١المادة ( 

 الإتاوات

فـي الدولـة    الإتاوات التي تنشأ في إحدى الدولتين المتعاقدتين وتدفع إلي شخص مقيم             ) ١( 

المتعاقدة الأخري تخضع فقط للضريبة في تلك الدولة الأخري ، ومع ذلك يجوز للدولـة               

وفي حالـة الإتـاوات     % ١٠الدافعة للإتاوة أن تفرض عليها الضريبة بسعر لا يجاوز          

 % .٣والإيجارات المأخوذة علي الأفلام السينمائية بسعر لا يجاوز 

ي هذه المادة المبالغ المدفوعة من أي نوع مقابل اسـتعمال           يقصد بلفظ الإتاوات الوارد ف     ) ٢( 

أو الحق في استعمال حقوق النشر الخاصة بعمل أدبي أو فتي أو علمي أو أيـة بـراءة                  

إختراع أو علامة تجارية أو رسم أو نموذج أو خطة أو تركيب أو أسـاليب سـرية أو                  

جارية أو علمية أو مقابـل      مقابل إستعمال أو الحق في إستعمال أية معدات صناعية أو ت          

معلومات تتعلق بخبرة صناعية أو تجارية أو علمية أو الإيجارات والإتـاوات الخاصـة              

 .بالأفلام السينمائية 

إذا كانت حصص تأسيس صادرة في الجمهورية العربيـة          ) ١( لا تطبق أحكام الفقرة      ) ٣( 

مادة وخاضعة للضريبة طبقا    من هذه ال   ) ٢( المتحدة مقابل الحقوق المذكورة في الفقرة       

 وفي مثل هذه الحالة تطبـق       - ١٩٣٩ – لسنة   ١٤من القانون رقم     ) ١( لأحكام المادة   

 .من هذه الإتفاقية  ) ٩( المادة 

إذا كان الشخص الذي تسلم الإتاوات مقيمـا فـي إحـدى             ) ١( لا تطبق أحكام الفقرة      ) ٤( 

قدة الأخري الناشئة بها الإتاوات منشأة دائمة       الدولتين المتعاقدتين ويملك في الدولة المتعا     

يوجد معها إرتباط فعلي بالحق أو الملكية التي تنشأ عنها الإتاوات وفي مثل هذه الحالـة                

  ) .٦( تطبق المادة 

تعتبر الإتاوة أنها قد نشأت في إحدى الدولتين المتعاقدتين إذا كان الدافع هي الدولة نفسها                ) ٥( 

سياسية أو سلطاتها المحلية أو شخص مقيم في هذه الدولة ومع ذلك إذا             أو أحد أقسامها ال   

كان الشخص الدافع للإتاوة سواء كان مقيما أو غير مقيم في الدولتين المتعاقدتين يملـك               

في إحدى الدولتين المتعاقدتين منشأة دائمة تدفع الإتاوة بواسطتها فإن هذه الإتاوة تعتبـر              

 . تعاقدة التي توجد بها المنشأة الدائمة أنها قد نشأت في الدولة الم

 

  )١٢المادة ( 

 الأرباح الرأسمالية 

الأرباح الناتجة عن التصرف في  الأموال العقارية ، حسب تعريفها الوارد في المـادة                ) ١( 

 .، تخضع فقط للضريبة في الدولة المتعاقدة التي توجد بها تلك الأموال ) ٢(فقرة ) ٥(



 ١٢

اتجة عن التصرف في الأموال المنقولة التي تكـون جـزءا مـن الأمـوال               الأرباح الن  ) ٢( 

المستخدمة في نشاط منشأة دائمة يمتلكها مشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين وكائنة            

في الدولة المتعاقدة الأخري ، أو من التصرف في الأموال المنقولة الخاصة بمركز ثابت              

ولتين المتعاقدتين موجود في الدولة المتعاقـدة       تحت تصرف شخص مقيم تابع لإحدى الد      

الأخري لغرض القيام بخدمات مهنية ، بما في ذلك الأرباح الناتجة من التصـرف فـي                

أو المركز الثابت ، يجـوز أن تخضـع         ) وحدها أو مع المشروع كله      ( المنشأة الدائمة   

فـي الأمـوال    للضريبة في الدولة الأخري ، ومع ذلك فالأرباح الناتجة عن التصـرف             

لا تخضع للضريبة إلا فـي       ) ١( فقرة   ) ٧( المنقولة من النوع المشار إليه في المادة        

الدولة المتعاقدة التي تخضع فيها هذه الأموال المنقولة للضـريبة طبقـا لـنص المـادة                

 .المذكورة 

 رتين الأرباح الناتجة عن التصرف في أية أموال أو أصول غير تلك المذكورة في الفق ) ٣( 

 .لا تخضع للضريبة إلا في الدولة التي ينشأ فيها الدخل  ) ٢( ،  ) ١( 

 

  )١٣المادة ( 

 الخدمات الشخصية المستقلة

الدخل الذي يحققه شخص مقيم في جمهورية السودان الديمقراطية من خدمات مهنية أو              ) ١( 

حـدة يخضـع    نشاط أخر مستقل ذي طبيعة مماثلة مؤداة في الجمهوريـة العربيـة المت            

للضريبة في الجمهورية العربية المتحدة إذا كان موجودا فيهـا لمـدة أو لمـدد يزيـد                 

 . يوما خلال السنة الضريبية ١٨٣مجموعها علي 

الدخل الذي يحققه شخص مقيم في الجمهورية العربية المتحدة من خـدمات مدنيـة أو                ) ٢( 

سودان الديمقراطيـة يخضـع     نشاط أخر مستقل ذي طبيعة مماثلة مؤداة في جمهورية ال         

للضريبة في جمهورية السودان الديمقراطية إذا كان موجودا فيها لمـدة أو لمـدد يزيـد       

 . يوما خلال السنة الضريبية ١٨٣مجموعها علي 

بوجه خاص النشاط المستقل العلمي أو الأدبي أو الفني         " الخدمات المهنية   " تشمل عبارة    ) ٣( 

لك النشاط المستقل الخاص بالأطباء والمحامين والمهندسـين        أو التربوي أو التعليمي وكذ    

 .والمعماريين وجراحي الأسنان والمحاسبين 

 

  )١٤المادة ( 

 الخدمات الشخصية غير المستقلة 



 ١٣

 تخضع المرتبات والأجـور     ٢٠ ،   ١٩ ،   ١٨ ،   ١٧ ،   ١٥ مع عدم الإخلال بأحكام المواد       – ١

ها من وظيفة شخص مقيم في إحدى الـدولتين         وغيرها من الإيرادات المماثلة التي يستمد     

المتعاقدتين للضريبة فقط في تلك الدولة ما لم يكن العمل يـؤدي فـي الدولـة المتعاقـدة                  

الأخري ، فإذا كان العمل يؤدي علي هذا النحو فإن المبالغ المستمدة منه يجوز أن تخضع                

 .للضريبة في تلك الدولة الأخري

فإن الإيرادات التي يستمدها شـخص مقـيم فـي إحـدى             ) ١(  إستثناء من أحكام الفقرة      – ٢

الدولتين المتعاقدتين من عمل يؤدي في الدولة المتعاقدة الأخري يخضع للضريبة فقط في             

 :الدولة الأولي متي توافرت الشروط التالية 

إذا وجد الشخص مستلم الإيراد في تلك الدولة الأخري لمدة أو مدد لا تتجاوز فـي                ) أ  ( 

 . يوما خلال السنة الضريبية ١٨٣عها مجمو

إذا كان الإيراد يدفع بمعرفة أو نيابة عن صاحب عمل لا يقيم في الدولـة المتعاقـدة       ) ب(

 .الأخري 

إذا كانت لا تتحمل بالإيراد منشأة دائمة أو مركز ثابت يملكه صاحب العمـل فـي                ) ج  (

 .الدولة الأخري 

 المادة يجوز أن يخضع الإيراد المستمد مـن عمـل            إستثناء من الأحكام السابقة في هذه      -  ٣

يؤدي علي ظهر سفينة أو طائرة تعمل في النقل الدولي للضريبة في الدولة المتعاقدة              

 .التي يوجد بها مكان الإدارة الفعلية 

  

 

  )١٥المادة ( 

 مكافآت أعضاء مجلس الإدارة 

التي يستمدها شخص مقيم في     مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وغيرها من المكافآت المماثلة         

إحدى الدولتين المتعاقدتين بصفته عضوا بمجلس إدارة شركة مقيمـة فـي الدولـة المتعاقـدة                

 .الأخري يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة الأخري 

 

  )١٦المادة ( 

 الفنانون والرياضيون

 ـ      ١٤ ،   ١٣إستثناء من أي حكم وارد بالمادتين        ه فنـانو    يجوز أن يخضع الدخل الذي يحقق

الملاهي العامة كفناني المسارح أو السينما أو الراديو أو التليفزيون والموسيقيون ومن يزاولون             



 ١٤

ألعاب الرياضة من نشاطهم الشخصي في هذا الميدان للضريبة فـي الدولـة المتعاقـدة التـي                 

 .يزاولون فيها هذا النشاط 

 

  )١٧المادة ( 

 المعاشات الخاصة

 ، ) ١(  فقرة ١٨ المادة  مع عدم الإخلال بأحكام

تعفي من ضريبة جمهورية السودان الديمقراطية المعاشات وغيرها من المكافآت المماثلة            ) ١( 

التي يحصل عليها شخص مقيم في الجمهورية العربية المتحدة من مصادر غير حكومية             

 .في جمهورية السودان الديمقراطية 

متحدة المعاشات وغيرها من المكافـآت المماثلـة   تعفي من ضريبة الجمهورية العربية ال     ) ٢( 

التي يحصل عليها شخص مقيم في جمهورية السودان الديمقراطية من مصـادر غيـر              

 .حكومية في الجمهورية العربية المتحدة 

 

  )١٨المادة ( 

 الوظائف والمعاشات الحكومية

تنشئها إحدى الـدولتين    المكافآت بما في ذلك المعاشات التي تدفع بمعرفة أو من أموال             ) ١( 

المتعاقدتين أو أية سلطة محلية تابعة لها إلي أي فرد مقابل خدمات مؤداة لتلك الدولة أو                

السلطة المحلية التابعة لها لدي مباشرته وظيفة ذات صفة حكومية تخضع للضريبة فقط             

 .في تلك الدولة 

التي يمنحها البنك المركـزي     كذلك علي المكافآت والمعاشات      ) ١( تطبق أحكام الفقرة     ) ٢( 

والراديو والتلفزيون وغيرهـا مـن   . وهيئات البريد والسكة الحديد والتليفون والتلغراف     

 .الهيئات العامة التي تقوم بخدمات عامة والتابعة لأي من الدولتين المتعاقدتين 

ت تتصل   علي المكافآت والمعاشات المتعلقة بخدما     ١٧ ،   ١٥ ،   ١٤تسري أحكام المواد     ) ٣( 

من هذه المادة يباشره  أي شخص        ) ٢( بعمل تجاري أو نشاط خلاف ما ذكر في الفقرة          

 .من الأشخاص القانونية المذكورة في هذه المادة 

 

  )١٩المادة ( 

 الطلاب 

إذا وجد بصفة مؤقتة شخص مقيم بإحدى الدولتين المتعاقـدتين فـي الدولـة المتعاقـدة                

 :الأخري وذلك فقط بإعتباره 



 ١٥

 .طالبا في جامعة أو كلية أو مدرسة ) أ ( 

 .أو تلميذا يتدرب علي الأعمال التجارية أوالفنية ) ب(

أو مستفيدا بمنحة أو بمرتب أو جائزة من منظمة علمية أو تربوية ويكون الغرض الأول               ) ج  (

 .من ذلك القيام بدراسة أو بحوث 

 يتعلق بالمبالغ المحولـة إليـه       فإنه لا يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخري فيما        

لغرض مقابلة نفقات المعيشة  أو التعليم أو التدريب أو فيما يتعلـق بمنحـة دراسـية ،                  

ويسري نفس الحكم علي أي مبلغ يمثل مكافأة عن خدمات مؤداة في تلك الدولة الأخري               

بشرط أن تكون هذه الخدمات مرتبطة بالدراسة أو التدريب ضرورية لغـرض مقابلـة              

 .قات المعيشة نف

 

  )٢٠المادة ( 

  الأساتذة والمدرسون والباحثون

إذا قام شخص مقيم بإحدى الدولتين المتعاقدتين ، بناء علي دعوة من إحدى الجامعات أو               

الكليات أو المعاهد الأخري للتعليم العالي أو البحث العلمي في الدولة المتعاقدة الأخري بزيارة              

 البحث العلمي فقط في ذلك المعهد ولمدة لا تزيد علي سنتين فلا             هذه الدولة لغرض التدريس أو    

 .تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخري المكافآت التي يتقاضاها عن التدريس أو البحث 

 

 الفصل الرابع 

 طريقة تجنب الإزدواج الضريبي

  )٢١المادة ( 

 طرق الإعفاء والخصم

تعاقدتين يستمد دخلا من الدولة المتعاقدة الأخري       إذا كان شخص مقيم بإحدى الدولتين الم       ) ١( 

وكان ذلك الدخل ، طبقا لأحكام هذه الإتفاقية يخضع للضـريبة فـي الدولـة المتعاقـدة              

أن تعفي ذلك الدخل     ) ٢( الأخري فعلي الدولة الأولي ، مع عدم الإخلال بأحكام بالفقرة           

الجزء المتبقي مـن دخـل   ومع ذلك يجوز لها عند حساب الضريبة علي        . من الضريبة   

ذلك الشخص أن تطبق سعر الضريبة الذي كان يجب أن يطبق لو لم يكن ذلك الدخل قد                 

 .أعفي علي النحو المذكور 

إذا كان شخص مقيما في إحدى الدولتين المتعاقدتين يستمد دخلا من الدولـة المتعاقـدة                ) ٢( 

 يخضـع للضـريبة فـي    ١١ ، ١٠ ، ٩الأخري وكان ذلك الدخل ، طبقا لأحكام المواد       

الدولة المتعاقدة الأخري ، فعلي الدولة الأولي أن تخصم من الضريبة علي دخـل ذلـك                



 ١٦

الشخص مبلغا يساوي الضريبة التي يدفعها في الدولة المتعاقدة الأخري ، علي ألا يزيد              

ذلك الخصم عن الجزء من الضريبة المتعلقة بالدخل المستمد من الدولة المتعاقدة الأخري             

 .والمحسوب قبل السماح بالخصم 

 

 الفصل الخامس

 أحكام خاصة

  )٢٢المادة ( 

 عدم التمييز في المعاملة

 لا يجوز إخضاع رعايا أي من الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقـدة الأخـري لأيـة                 – ١

ضرائب أو أي إلتزام يتعلق بهذه الضرائب غير الضرائب أو الإلتزامات الضريبية التـي              

ع لها أو يجوز في نفس الظروف أن يخضع لها رعايا هذه الدولة الأخري ، ولا لأية                 يخض

 .ضرائب أو إلتزامات ضريبية أثقل منها عبئا 

 " :رعايا "  يقصد بلفظ – ٢

 .جميع الأفراد المتمتعين بجنسية الدولة المتعاقدة ) أ ( 

تستمد كيانهـا علـي     جميع الأشخاص القانونيين وشركات التضامن والجمعيات التي        ) ب(

 .ذلك النحو من القانون المعمول به في إحدى الدولتين المتعاقدتين 

 لا تخضع المنشأة الدائمة التي يمتلكها مشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة              – ٣

المتعاقدة الأخري لضرائب تفرض عليها في تلك الدولة الأخري أكثر عبئا من الضـرائب              

 . علي المشروعات التابعة لتلك الدولة الأخري والتي تزاول نفس النشاط التي تفرض 

    ولا يجوز تفسير هذا النص علي أنه يلزم إحدى الدولتين المتعاقدتين بأن تمنح المقيمين في               

الدولة المتعاقدة الأخري أية تخفيضات أو إعفاءات أو خصومات شخصـية فيمـا يتعلـق               

 . بسبب الحالة المدنية أو الإلتزامات العائلية بالضرائب مما تمنحه لرعاياها

 لا يجوز إخضاع المشروعات التابعة لإحدى الدولتين المتعاقدتين والتي يمتلك رأس مالها             – ٤

كله أو بعضه أو يراقبه بطريق مباشر أو غير مباشر شخص أو أشخاص مقيمـون فـي                 

لـق بهـذه الضـرائب غيـر     الدولة المتعاقدة الأخري ، لأية ضرائب أو أي إلتزامات تتع        

الضرائب أو الإلتزامات الضريبية التي تخضع لها أو يجوز أن تخضع لها المشـروعات              

 .المماثلة الأخري في تلك الدولة ، وتكون أثقل منها عبئا 

 : لا يجوز تفسير أي نص من نصوص هذه المادة علي نحو – ٥

حكام قانون  تنظيم الإسـتثمار      يؤثر في جمهورية السودان الديمقراطية علي تطبيق أ       ) أ  ( 

 . م ١٩٦٧الصناعي وتشجيعه لسنة 



 ١٧

مـن   ) ٢ ) ( ١( يؤثر في الجمهورية العربية المتحدة علي تطبيق أحكام الفقـرتين           ) ب(

 م وكذا الإعفاءات التي     ١٩٣٩ لسنة   ١٤ مكرر من القانون رقم      ١١ والمادة   ١١المادة  

 ١٤ من القـانون رقـم    ٦ ،   ٥ادتين  تمنح في الجمهورية العربية المتحدة بمقتضي الم      

 . م ١٩٣٩لسنة 

 .في هذه المادة كافة أنواع الضرائب " الضرائب "  يقصد بلفظ – ٦

 

  )٢٣المادة ( 

 إجراءات الإتفاق المتبادل

إذا رأي شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين أن الإجراءات في إحدي الـدولتين               ) ١( 

و سوف تؤدي إلي خضوعه للضرائب مما يخالف أحكـام          المتعاقدتين أو كلتاهما تؤدي أ    

هذه الإتفاقية جاز له ، بصرف النظر عن وسائل التسوية التي نصت عليهـا القـوانين                

الوطنية الخاصة بالدولتين ، أن يعرض موضوعه علي السلطة المختصة في الدولة التي             

 .يقيم بها 

يبررها ، ولم تستطع بنفسها أن تصل إلي        إذا تبين للسلطة المختصة أن المعارضة لها ما          ) ٢( 

حل مناسب  ، فإنها تحاول أن تسوي الموضوع بالإتفاق المتبادل مع السلطة المختصـة               

 .في الدولة المتعاقدة الأخري بقصد تجنب الضرائب التي تخالف أحكام هذه الإتفاقية 

فـاق المتبـادل أيـة      تحاول السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين أن تسوي بالإت         ) ٣( 

ويجوز أيضا أن تتشـاور  . مشكلات أو خلافات ناشئة من تفسير أو تطبيق هذه الإتفاقية       

فيما بينها بقصد تجنب الإزدواج الضريبي في الحالات التي لم ينص عليهـا فـي هـذه                 

 .الإتفاقية 

ا بينهمـا   يجوز للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين إجراء إتصالات مباشرة فيم          ) ٤( 

 .بغرض الوصول إلي إتفاق بالمعني الوارد في الفقرات السابقة 

وإذا بدا أنه من المرغوب فيه من أجل الوصول إلي إتفاق أن يجـري تبـادل وجهـات                  

النظر شفويا فإنه يجوز إجراء هذا التبادل بواسطة لجنة مكونة من ممثلـين للسـلطات               

 .المختصة في الدولتين المتعاقدتين 

عيد السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين النظر فيما بعد في المعاملة الضـريبية             ت ) ٥( 

 من هذه الإتفاقية وتعتبر التعديلات التي يتم الوصول إليها          ١٦ ،   ١١الواردة في المادتين    

 .نافذة المفعول من تاريخ إتفاق الطرفين 

 

 



 ١٨

  )٢٤المادة ( 

 تبادل المعلومات

مختصة في الدولتين المتعاقدتين المعلومات التي تلزم لتنفيذ أحكام هـذه            تتبادل السلطات ال   – ١

الإتفاقية والقوانين المحلية للدولتين المتعاقدتين بشأن الضرائب المنصوص عليها في هـذه            

وتكـون  . الإتفاقية ، وحيث يكون فرض الضرائب بمقتضاها يتفق وأحكام هذه الإتفاقيـة             

لنحو سرا ولا يجوز إفشاؤها لأي شخص أو هيئة بخـلاف           المعلومات المتبادلة علي هذا ا    

المنوط بهم ربط الضرائب التي تتناولها هذه الإتفاقية أو تحصيلها بما في ذلك تحديدها عن               

 .طريق القضاء 

بما يـؤدي إلـي إلـزام إحـدى الـدولتين            ) ١(  لا يجوز بأي حال تفسير أحكام الفقرة         – ٢

 :المتعاقدتين بما يلي 

ذ إجراءات إدارية تتعارض مع القوانين أو النظام الإداري ، المعمول به فيها أو                  تنفي) أ  ( 

 .في الدولة المتعاقدة الأخري 

تقديم بيانات لا يمكن الحصول عليها طبقا للقوانين أو النظم الإدارية المعتادة فيها أو              ) ب(

 .في الدولة المتعاقدة الأخري 

أسرار متعلقة بالتجـارة أو الصـناعة أو النشـاط          تقديم معلومات من شأنها كشف      ) ج  (

التجاري أو المهني أو الأساليب التجارية ، أو معلومات يعتبر الإفشاء بهـا مخالفـا               

 .للنظام العام 

  )٢٥المادة (

 المزايا الدبلوماسية والقنصلية

سيين ليس فى أحكام هذه الاتفاقية ما يخل بالمزايا الضريبية الممنوحه للموظفين الدبلوما

 .والقنصليين بمقتضى القواعد العامة للقانون الدولى أو لأحكام الاتفاقات الخاصه 

 الفصل السادس

 أحكام ختامية

  )٢٦المادة ( 

 نفاذ الإتفاقية

 يتم التصديق علي هذه الإتفاقية من الطرفين المتعاقدين كما يتم تبادل وثائق التصديق فـي                – ١

 .أقرب وقت ممكن في الخرطوم 

صبح هذه الإتفاقية سارية المفعول فور تبادل وثائق التصديق عليها ويبدأ سريان أحكامها              ت – ٢

 :لأول مرة 

  -:في جمهورية السودان الديمقراطية ) أ ( 



 ١٩

بالنسبة إلي ضريبة الدخل والضرائب الإضافية الأخري المقررة علي الدخل فـي أو             

 .بعد تاريخ سريان هذه الإتفاقية 

 

 : العربية المتحدة في الجمهورية) ب(

 بالنسبة للضريبة علي إيرادات رؤوس الأموال المنقولة والضريبة علي الأجور           - ١

والمرتبات والمكافآت وما في حكمها التي تستحق في أو بعد تاريخ سريان هـذه              

 .الإتفاقية 

 بالنسبة للضريبة علي الأرباح التجارية والصناعية الخاصة بأية مدة تنتهي فـي             – ٢

 .د تاريخ سريان هذه الإتفاقية أو بع

 بالنسبة للضريبة علي الدخل المستمد من الأموال العقارية وللضريبة علي المهن            – ٣

الحرة وغيرها من المهن غير التجارية والضريبة العامة علي الإيراد في السـنة             

 .التقويمية التي تكون هذه الإتفاقية نافذة فيها 

بالمثل علي ضريبة الدفاع وضـريبة      ) ب( في   وتطبق القواعد السابقة المذكورة   

 .الأمن القومي والضرائب الإضافية 

 

  )٢٧المادة ( 

 إنهاء الإتفاقية

يستمر العمل بهذه الإتفاقية إلي حين إلغائها بواسطة إحدى الدولتين المتعاقدتين ويجـوز             

 إخطار بالإنهاء قبل    لأي من الدولتين المتعاقدتين أن تلغي الإتفاقية بالطرق الدبلوماسية بإرسال         

نهاية أي سنة تقويمية بمدة ستة أشهر علي الأقل وذلك بعد سنتين من تاريخ سريانها لأول مرة                 

 : وفي هذه الحالة ينتهي العمل بهذه الإتفاقية علي النحو الأتي 

 :في جمهورية السودان الديمقراطية ) أ ( 

قررة علي الدخل التي تستحق في      بالنسبة لضريبة  الدخل والضرائب الإضافية الأخري الم       

 .السنة التقويمية التالية للسنة التي تم فيها الإخطار 

 :في الجمهورية العربية المتحدة ) ب(

بالنسبة للضريبة علي إيرادات رؤوس الأموال المنقولة والضريبة علـي الأجـور             ) ١( 

 من السـنة    والمرتبات والمكافآت وما في حكمها التي تستحق في أو بعد أول يوليو           

 .التقويمية التالية للسنة التي يتم فيها الإخطار 

بالنسبة للضريبة علي الأرباح التجارية والصناعية الخاصة بأية مدة تنتهي فـي أو              ) ٢( 

 .بعد أول يوليو من السنة التقويمية التالية للسنة التي يتم فيها الإخطار 



 ٢٠

موال العقارية والضريبة علي المهـن      بالنسبة للضريبة علي الدخل المستمد من الأ       ) ٣( 

الحرة وغيرها من المهن غير التجارية والضريبة العامة علي الإيراد فـي السـنة              

 .التقويمية التالية للسنة التي يتم فيها الإخطار 

بالمثل علي ضريبة الدفاع وضريبة الأمن      ) ب(وتطبق القواعد السابقة المذكورة في      

 .القومي والضرائب الإضافية 

 

وإثباتا لما تقدم قام الموقعان أدناه بالتوقيع علي هذه الإتفاقية وذلك بموجب السلطة المخولة              

 .لهما لهذا الغرض 

 

  .١٩٧٠ ديسمبر سنة ٩حررت هذه الإتفاقية من نسختين باللغة العربية في القاهرة في 

 

 ة  عن حكومة جمهورية السودان                            عن حكومة الجمهوري

 الديمقراطية                                          العربية المتحدة


